
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الحق بالاحالة....غیاب الحمایة والتشغیل لذوي الاعاقة في قانون العمل  
 الجدید

 المقدمة 

یأتي ھذا التقریر في لحظة تتجدد فیھا النقاشات حول مدى جدیة الدولة المصریة في دمج  
خاصة بعد صدور قانون العمل   الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بشكل فعلي لا شكلي

. وقد مثل ھذا  ۲۰۰۳لسنة   ۱۲الذي جاء لیحل محل القانون رقم   ۲۰۲٥لسنة   ۱٤الجدید رقم  
لكنھ في المقابل أثار أسئلة حقیقیة حول  ات العمل القانون محطة مھمة لإعادة النظر في علاق

وما إذا كان یضمن لھم حقھم الدستوري في العمل اللائق    موقع الأشخاص ذوي الإعاقة داخلھ
 .والمساواة وتكافؤ الفرص أم یكرس التھمیش بصورة جدیدة

فالواقع یشیر إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ما زالوا من أكثر الفئات تھمیشا في  
سوق العمل رغم كثرة الخطابات الرسمیة التي تتحدث عن الاھتمام بھم ودمجھم في المجتمع.  

إلى أن ذوي الإعاقة یواجھون معدلات بطالة أعلى بكثیر   رغم قلتھا   الدراسات  معظم وتشیر 
من باقي فئات المجتمع كما یتركزون بنسبة كبیرة في القطاع غیر الرسمي الذي یفتقر إلى أدنى  

” المنشورة عام  تمكین ذوي الإعاقة في سوق العملوتوضح ورقة “   درجات الحمایة الاجتماعیة
أن النساء ذوات الإعاقة على وجھ الخصوص یعانین من تمییز مزدوج یجمع بین   ۲۰۲۳

حیث تصل نسبة العاملات منھن في القطاع غیر الرسمي إلى ما یزید    الإعاقة والنوع الاجتماعي
و  لغیر المعاقات وھو ما یعكس ھشاشة أوضاعھن الاقتصادیة   % ٥۱مقابل  %  ٥۷على  

 الاجتماعیة  

القانون الجدید لم یأتِ بنص صریح یلُزم أصحاب الأعمال بنسبة تشغیل محددة للأشخاص ذوي  
أو كما ورد في قانون حقوق الأشخاص   ۲۰۰۳لسنة   ۱۲الإعاقة كما كان الوضع في قانون  

الذي ألزم المنشآت التي یعمل بھا عشرون عاملاً أو أكثر   ۲۰۱۸لسنة   ۱۰ذوي الإعاقة رقم  
یظل الخطر الحقیقي ھو     ومع غیاب ھذا النص  من الوظائف لذوي الإعاقة % ٥بتخصیص  

مما یضُعف إمكانیة تطبیق ھذا   ترك الأمر لاجتھاد أصحاب الأعمال أو تفسیر الأجھزة التنفیذیة 
  الحق فعلیا على الأرض 

ینطلق ھذا التقریر من تحلیل نصوص قانون العمل الجدید ذات الصلة بذوي الإعاقة ومقارنتھا  
بما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المصري والاتفاقیات الدولیة التي  

واتفاقیة العمل   خاصة اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   صدقت علیھا الدولة
كما یستند التقریر إلى عدد من    بشأن التأھیل المھني وتشغیل المعاقین  ۱٥۹الدولیة رقم  

الدراسات المیدانیة والمقالات البحثیة التي تناولت أوضاع التشغیل والتمییز في سوق العمل  
 .المصري

سواء كان من ذوي الإعاقة أو من   – من ھذا التقریر ھو تقدیم قراءة شاملة تضع القارئ  الھدف
قانون   أمام صورة متكاملة عن الحقوق والواجبات والثغرات الموجودة في  –صناع القرار 
 .   والفرص الممكنة لتطویر سیاسات التشغیل بشكل عادل ومنصف العمل الجدید 

 



 

لسنة    ۱٤لمحور الأول: الحقوق والواجبات المقررة لذوي الإعاقة في قانون العمل رقم  ا
۲۰۲٥ 

من فرضیة المساواة العامة بین جمیع العاملین   ۲۰۲٥لسنة  ۱٤یبدأ قانون العمل الجدید رقم 
لكنھ لا یضع في الوقت نفسھ أي التزام واضح على   دون تمییز بسبب الإعاقة أو النوع أو غیره

أصحاب الأعمال یضمن التشغیل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة القانون یتحدث عن المساواة  
 .لا كحق قابل للقیاس أو الرصد أو المساءلة  كقیمة

أكثر وضوحا حین نص على نسبة   ۲۰۰۳لسنة   ۱۲في المقابل كان قانون العمل السابق رقم 
من مجموع العمال في كل منشأة وھو ما كان یتماشى مع قانون   ٪٥تشغیل محددة لا تقل عن  

من الدستور المصري التي   ۸۱ومع المادة   ۲۰۱۸لسنة  ۱۰حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 
تلزم الدولة بضمان فرص متكافئة في التعلیم والعمل والحیاة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة  

غیاب ھذه النسبة في القانون الجدید یعُد تراجعا تشریعیا صریحا عن مبدأ الدمج الإلزامي  
 .ویحوّل التشغیل من التزام قانوني إلى مبادرة تطوعیة

) وضمان  ٥۳القانون الجدید اكتفى بالإشارة إلى مبادئ عامة مثل حظر التمییز في الأجر (المادة  
لكنھ لم یفُصل الإجراءات التي تتیح    السلامة والصحة المھنیة وتوفیر بیئة عمل آمنة للجمیع 

تطبیق ھذه الحقوق في حالة العامل ذي الإعاقة فلا نجد مثلاً ما یلزم صاحب العمل بتوفیر  
رغم أن ھذا المبدأ   أو أدوات مساعدة أو تعدیلات في بیئة العمل لتناسب العامل  ترتیبات تیسیریة 

نصت علیھ اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت علیھا مصر عام  
۲۰۰۸. 

كذلك لم یضع القانون أي مادة خاصة بحمایة العامل ذي الإعاقة من الفصل أو التمییز الوظیفي  
أو التنمر المھني وھي ظواھر سجلتھا بالفعل تقاریر صحفیة ومیدانیة عدیدة مثل تقاریر موقع  

التي وثقت حالات طرد لأشخاص ذوي إعاقات حركیة وبصریة من   ۲۰۲٤"رصد" لعام  
 .ف الإنتاجیة دون أي تحقیق أو تدرج إداري في المخالفةوظائفھم بحجة ضع

لا یذكر القانون واجبات محددة على العامل ذي الإعاقة تتعلق بظروف    ومن ناحیة الالتزامات 
العمل أو الأداء تختلف عن غیره من العمال وھو ما یعد نقطة إیجابیة نسبیاً لأنھ یرسخ لمبدأ  

لكنھ من جھة أخرى یتجاھل الحاجة إلى سیاسات تیسیریة تراعي اختلاف   المساواة في الواجبات 
 .القدرات. فالحیاد المطلق أمام اختلاف الواقع یتحول في النھایة إلى نوع من التمییز المقنع 

عن الدكتور قیاتي   ۲۰۲٤الصادرة عام وتوضح ورقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
أن غیاب الإلزام بنسبة تشغیل محددة وغیاب حوافز لأصحاب الأعمال ھما السببان  عاشور 

الرئیسیان وراء استمرار ضعف معدلات التوظیف بین ذوي الإعاقة إذ لا تتجاوز نسبة العاملین  
في حین تصل نسبتھم في المجتمع إلى أكثر من   من إجمالي قوة العمل ٪٦من ذوي الإعاقة  

 .   ۲۰۲۲بحسب بیانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام   ٪ ۱۱

المحصلة أن القانون الجدید قدم نصوصاً عامة حول المساواة لكنھ لم یترجمھا إلى التزامات أو  
وھو ما جعلھا أقرب إلى إعلان نوایا منھا إلى   أدوات تنفیذ ولم یربطھا بآلیات رقابة أو مساءلة 

 سیاسة عامة 

المحور الثاني الثغرات التشریعیة في قانون العمل الجدید مقارنة بالقوانین المحلیة والمواثیق  
 الدولیة



 

  ۱۰بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم   ۲۰۲٥لسنة  ۱٤عند مقارنة قانون العمل رقم 
والدستور المصري والاتفاقیات الدولیة یتضح أن ھناك فجوة واضحة بین    ۲۰۱۸لسنة  

الالتزامات التي أقرھا المشرع وبین ما نص علیھ القانون الجدید فعلیا فبینما ألزم قانون الإعاقة  
من العاملین وأكد على   ٪٥ومیة وأصحاب الأعمال بنسبة تشغیل لا تقل عن  الجھات الحك

ضرورة توفیر ترتیبات تیسیریة وبیئة عمل ملائمة فإن قانون العمل الجدید تجاھل كل ذلك تماما  
لم یرد في نصوصھ أي ذكر لنسبة التشغیل أو إلزام لأصحاب الأعمال باتخاذ ترتیبات خاصة  

یضع أي عقوبات على التمییز في التشغیل أو الأجر أو الترقیة أو    لضمان الدمج الكامل ولم
 الفصل

ھذه الفجوة تعني أن قانون العمل الجدید لم یتبن منطق الحقوق بل اكتفى بلغة المساواة الشكلیة  
التي تفترض أن جمیع العاملین في ظروف متكافئة بینما الواقع یشھد بوضوح أن الأشخاص  

ذوي الإعاقة یواجھون عوائق مادیة واجتماعیة وإداریة تجعل المساواة النظریة غیر ذات معنى  
قي ھذا التناقض یجعل القانون الجدید في حالة تعارض جزئي مع نصوص الدستور ذاتھ  حقی

على أن الدولة تلتزم بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعلیم    ۸۱الذي نص في المادة  
 والعمل والمشاركة السیاسیة والدمج في المجتمع 

أما على المستوى الدولي فالاتفاقیة الدولیة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت علیھا  
على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم   ۲۷نصت في مادتھا   ۲۰۰۸مصر عام  

المساواة مع الآخرین بما یشمل حقھم في اختیار عمل حر أو مقبول في سوق عمل مفتوح  
ومیسر وفي بیئة عمل عادلة وآمنة كما ألزمت الدول الأطراف بتشجیع فرص العمل لذوي  

واءمات تكنولوجیة تضمن  الإعاقة في القطاعین العام والخاص وتوفیر ترتیبات معقولة وم
 أداءھم لمھامھم دون تمییز ومع ذلك لم یتبن قانون العمل المصري أي من ھذه التفاصیل 

" تمكین ذوي الھمم  ورقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التي أعدھا الدكتور قیّاتي عاشور
أوضحت أن أغلب أصحاب الأعمال في مصر لا یمتثلون لمبدأ الدمج لأن   في سوق العمل " 

القانون لا یلزمھم بھ ولا یمنحھم حوافز في المقابل كما أن غیاب نظام رقابي واضح أو قاعدة  
بیانات وطنیة لتتبع تشغیل ذوي الإعاقة یجعل تنفیذ أي سیاسات في ھذا الملف شبھ مستحیل  

لخاص یظل الأكثر تھربا من الالتزام بأي نسب تشغیل لأن  وأضافت الورقة أن القطاع ا
 العقوبات في القوانین السابقة كانت ضعیفة وغیر مفعلة 

كما تشیر ورقة سیاسات مركز حلول للسیاسات البدیلة إلى أن الخلل لا یقتصر على غیاب  
النصوص بل یمتد إلى غیاب الرؤیة فالقانون یعالج العمل باعتباره علاقة اقتصادیة بحتة بینما  

تتعامل المواثیق الدولیة مع الحق في العمل كحق إنساني یضمن الكرامة والمشاركة والدمج  
 خلا أساسیا للعدالة الاجتماعیة ویشكل مد 

ومن الملاحظ أیضا أن قانون العمل الجدید لم یربط بین التشغیل وبرامج التأھیل أو التدریب  
المھني لذوي الإعاقة رغم أن قانون الإعاقة نص على إنشاء سجل وطني للتأھیل وتعاون بین  

وزارات العمل والتضامن والتعلیم الفني لتوفیر فرص تدریب ملائمة ھذا الانفصال بین  
 عل مسار الدمج منقوصا منذ البدایة السیاسات یج

من القوانین السابقة في حمایة حقوق الأشخاص ذوي   أضعفالنتیجة أن قانون العمل الجدید جاء 
الإعاقة وأقل التزاما بالاتفاقیات الدولیة فبینما تتوسع المواثیق في الحدیث عن الدمج والتأھیل  
والمواءمة اكتفى القانون المصري بالشعارات العامة دون أدوات تنفیذیة أو ضمانات واضحة  



 

مما یجعل النص القانوني عاجزا عن تغییر الواقع الاجتماعي أو تحسین موقع ذوي الإعاقة في  
 سوق العمل 

 الواقع العملي لتشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر  - :المحور الثالث 

عند النظر إلى الواقع العملي لتشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تتضح فجوة ضخمة بین  
النصوص القانونیة وبین ما یجري فعلا في سوق العمل فوفقًا لبیانات الجھاز المركزي للتعبئة  

  %  ۱۰٫٦بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر حوالي    ۲۰۲۲العامة والإحصاء لعام  
ملیون مواطن إلا أن نسبة العاملین منھم لا تتجاوز   ۱۱من إجمالي عدد السكان أي ما یقرب من  

 فقط من إجمالي قوة العمل وھي نسبة تعكس حجم الاستبعاد الفعلي من سوق العمل المنظم  %  ۲

" تحدیات  تشیر دراسة الدكتور قیاّتي عاشور الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
إلى أن معظم المنشآت الخاصة لا تلتزم بتعیین ذوي الإعاقة رغم   ذوي الھمم في سوق العمل "

وأن الغالبیة العظمى من ذوي    %  ٥بنسبة تشغیل لا تقل عن    ۲۰۱۸لسنة   ۱۰إلزام القانون رقم  
الإعاقة یعملون في القطاع غیر الرسمي أو في وظائف ھامشیة منخفضة الأجر دون تأمین  

اجتماعي أو صحي كما توضح الدراسة أن الوعي المؤسسي لدى أصحاب الأعمال محدود جدا  
حق أو  فیما یخص مفھوم الدمج وأنھم ینظرون إلى تعیین ذوي الإعاقة كعبء إداري ولیس ك

 قیمة مضافة 

الإعاقة وسیاسات  "ووفقاً للمقال المنشور في مركز حلول للسیاسات البدیلة تحت عنوان  
من الإناث ذوات   % ۸۲أوضحت أن نحو  ۲۰۱۸فإن بیانات مسح سوق العمل لعام   " التوظیف 

من غیر ذوات الإعاقة وأن نسبة البطالة   %  ۷۷الإعاقة البسیطة مستبعدات من قوة العمل مقابل  
بین غیر ذوي الإعاقة كما أن    %  ٤٫٦مقارنة بـ   %  ٥٫۸بین الذكور من ذوي الإعاقة تبلغ 

من غیر   %  ٥۱مقابل  %  ٥۷٫۷النساء ذوات الإعاقة یتركزن في القطاع غیر الرسمي بنسبة  
ذوات الإعاقة وھو ما یعني أن غیاب التنظیم القانوني الكافي انعكس مباشرة في مزید من  

 التھمیش الاقتصادي والاجتماعي 

ومن جانب آخر فإن بیئة العمل نفسھا لا تزال غیر مھیأة لاستقبال العاملین من ذوي الإعاقة  
فالكثیر من أماكن العمل تفتقر إلى التجھیزات الأساسیة كالمصاعد والمنحدرات ودورات المیاه  

المخصصة ولا توفر وسائل السلامة الملائمة لھم كما أن قانون العمل الجدید لم یتضمن أي  
ص تتعلق بسلامة وصحة العاملین ذوي الإعاقة أو الترتیبات التیسیریة التي تكفل سلامتھم  نصو

 أثناء العمل مما یجعلھم عرضة لمخاطر إضافیة ویحد من قدرتھم على الاستمرار في العمل

وتشیر شھادات میدانیة منشورة في بعض المواقع الصحفیة مثل موقع رصد إلى حالات عدیدة  
من الطرد أو الامتناع عن التعیین بسبب الإعاقة ففي أحد الفیدیوھات المنشورة على صفحة  

قصص رصد تحدث أحد العاملین من ذوي الإعاقة عن فصلھ من عملھ دون مبرر ورفض أكثر  
ا بحجة أنھ غیر قادر على أداء المھام رغم حصولھ على مؤھل جامعي  من جھة تشغیلھ مجدد 

ھذه الواقعة لیست استثناء بل تمثل نمطا متكررا من التمییز الصامت الذي یواجھھ ذوو الإعاقة  
 في سوق العمل المصري 

كما تظُھر بیانات وزارة التضامن الاجتماعي أن معظم المستفیدین من برنامج كرامة لذوي  
الإعاقة لیسوا عاملین وإنما خارج قوة العمل تماما مما یعني أن سیاسات الدولة تركز على  
الرعایة النقدیة لا على التمكین الاقتصادي وھو اتجاه یعزز الاعتماد ویضعف فكرة الدمج  

 والإنتاجیة 



 

ھذه الصورة تعكس تناقضا واضحا بین الخطاب الرسمي الذي یتحدث عن تمكین ذوي الھمم  
وبین واقع یكرس استبعادھم من سوق العمل المنظم ویضعھم في ھوامش الاقتصاد غیر الرسمي  

 دون حمایة أو تمثیل نقابي أو مساواة في الأجر 

 سبة ذوي الإعاقة من اجمالي التعداد السكاني ن - ) :۱جدول رقم (

النسبة   الفئة
 المصدر المئویة 

نسبة ذوي الإعاقة من إجمالي  
 السكان 

الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   10.6٪
۲۰۲۲ 

نسبة ذوي الإعاقة في المناطق  
 ۲۰۱۸مسح سوق العمل   ٪17.9 الحضریة 

 ۲۰۱۸مسح سوق العمل   ٪10.7 نسبة ذوي الإعاقة في الریف

 

 نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل   - ) :۲جدول رقم (

ذوو   المؤشر 
 الإعاقة 

غیر ذوي  
 المصدر الإعاقة 

 ٪74.7 ٪65.7 نسبة المشاركة الاقتصادیة للذكور
Sieverding & Hassan 

(2019) 

 ٪23 ٪18 نسبة المشاركة الاقتصادیة للإناث 
Sieverding & Hassan 

(2019) 

نسبة العاملین في القطاع الرسمي  
 (ذكور) 

 حلول للسیاسات البدیلة  60٪ 65.4٪

غیر     نسبة العاملین في القطاع 
 الرسمي (إناث) 

 حلول للسیاسات البدیلة  51٪ 57.7٪

 

 ٪ ٥معدل الالتزام بتشغیل ذوي الإعاقة وفقا للنسبة القانونیة   -) :۳جدول ( 

 المصدر الواقع العملي  النص القانوني  المؤشر 

نسبة تشغیل ذوي الإعاقة  
لسنة   ۱۰المفروضة بالقانون  

۲۰۱۸ 
٪  ۲لا تتجاوز  من العاملین  5٪

 فعلیًا
مركز المعلومات ودعم  

 ۲۰۲٤اتخاذ القرار  



 

 المصدر الواقع العملي  النص القانوني  المؤشر 

نسبة المنشآت الخاصة الملتزمة  
 بالحد الأدنى 

٪  ۷۰أكثر من  
 یفترض الالتزام 

٪  ۲۰أقل من  
 نفس المصدر تلتزم فعلیًا 

تغطیة ذوي الإعاقة بالتأمینات 
 حق قانوني كامل  الاجتماعیة 

خارج   60٪
 المنظومة 

 ۲۰۲۳وزارة التضامن  

 

 

 المحور الرابع: دور الدولة والقطاع الخاص في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 

تتبنى الدولة المصریة في خطابھا الرسمي توجھا یؤكد على دعم وتمكین الأشخاص ذوي  
ویظھر ذلك بوضوح في المبادرات الرئاسیة والبرامج الحكومیة التي تتحدث عن   الإعاقة 

إلا أن مراجعة واقع السیاسات العامة تكشف عن   "أصحاب الھمم" وضرورة دمجھم في المجتمع
فجوة واضحة بین الخطاب والممارسة، حیث یظل الدمج في سوق العمل أحد أضعف حلقات  

 .تلك الجھود 

بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ونصّ صراحة على   ۲۰۱۸) لسنة ۱۰صدر القانون رقم ( 
من   ٪٥ أو أكثر بتعیین نسبة لا تقل عن املاع  ۲۰التزام أصحاب الأعمال الذین یستخدمون  

لم یشر صراحة إلى   ۲۰۲٥) لسنة ۱٤غیر أن قانون العمل الجدید رقم (  الأشخاص ذوي الإعاقة 
دون وضع آلیات تنفیذیة أو   واكتفى بعبارات عامة حول المساواة وعدم التمییز  تلك النسبة

جزاءات واضحة لعدم الالتزام، مما مثلّ تراجعا تشریعیا عن ضمانات الدمج الواردة في قانون  
۲۰۱۸. 

، فإن نسبة المنشآت الخاصة  (2024) مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووفقاً لتقریر 
رغم مرور أكثر من خمس   ٪ ۲۰الملتزمة فعلیًا بتعیین الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتجاوز  

  فإن نسب التشغیل وإن كانت أعلى قلیلاً  سنوات على صدور القانون أما في القطاع الحكومي 
 .فإنھا لا تزال محدودة وغیر قادرة على إحداث تغییر نوعي في المشھد العام

 ): نسب تشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات المختلفة ٤الجدول رقم ( 

 المصدر النسبة الفعلیة للتشغیل  القطاع 

 ۲۰۲۳الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء   ٪3.8 القطاع الحكومي 

 ۲۰۲۳وزارة القوى العاملة   ٪2.6 قطاع الأعمال العام 

 ۲۰۲٤مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  ٪ ۲أقل من   القطاع الخاص 

أن عدد المستفیدین من برامج   العملوفیما یتعلق بالتدریب والتأھیل المھني تبین بیانات وزارة 
التدریب الموجھة للأشخاص ذوي الإعاقة لا یزال محدودًا للغایة مقارنة بحجم القوة العاملة  



 

متدربا   ٥۳٤۰لم یتجاوز إجمالي المتدربین  ۲۰۲۳إلى   ۲۰۲۰الممكن دمجھا فخلال الفترة من  
 .وھو رقم ضئیل بالنظر إلى حجم الفئة المستھدفة

 (2023–2020) ): أعداد ذوي الإعاقة المستفیدین من برامج التدریب المھني٥الجدول رقم ( 

عدد  السنة
 المصدر نسبة الزیادة السنویة  المتدربین 

 العمل وزارة  — 4120 2020

 العمل وزارة  10٪+ 4550 2021

 العمل وزارة  8٪+ 4930 2022

 العمل وزارة  9٪+ 5340 2023

رغم محدودیة تلك الأعداد إلا أن بعض التجارب الفردیة للقطاع الخاص أظھرت إمكانیة تحقیق  
الدمج بنجاح عندما تتوافر الإرادة المؤسسیة كما في تجربة شركة "سیكم" ومؤسسة "ابتسامة"  
 .اللتین بدأتا في توظیف الأشخاص ذوي الإعاقة في بیئات عمل متكاملة بعد تأھیلھم فنیا ومھنیا 

أما على صعید التمویل العام فإن البیانات تشیر إلى أن الجزء الأكبر من المخصصات الحكومیة  
في حین   الموجھة للأشخاص ذوي الإعاقة یذھب إلى برامج الدعم النقدي والرعایة الاجتماعیة 

لا تتجاوز مخصصات التشغیل والتأھیل نسبة ضئیلة من إجمالي الإنفاق. ویظھر ذلك بوضوح  
 :في الجدول التالي

 ): توزیع الإنفاق الحكومي على ذوي الإعاقة حسب نوع البرنامج ٦الجدول رقم ( 

نسبة الإنفاق من   نوع البرنامج 
 المصدر الإجمالي

وزارة التضامن الاجتماعي   ٪74 برامج الدعم النقدي (كرامة) 
۲۰۲۳ 

 ۲۰۲۳وزارة الصحة   ٪16 برامج الرعایة الصحیة 

 ۲۰۲۳  العملوزارة  ٪8 برامج التدریب والتشغیل 

برامج الدمج التعلیمي  
 والمجتمعي 

 ۲۰۲۳وزارة التربیة والتعلیم   2٪

تكشف ھذه البیانات أن الدولة ما تزال تتعامل مع قضیة الإعاقة من منظور الرعایة الاجتماعیة  
إذ تركز سیاساتھا على تقدیم الدعم النقدي أكثر من تطویر   لا من منظور التمكین الاقتصادي

القدرات أو فتح مسارات عمل مستدامة كما أن اللوائح التنفیذیة والتشریعات المساندة ما زالت  
 .ولیس كفئة طبیعیة من نسیج سوق العمل  تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة كحالات استثنائیة 



 

إذ لا توجد قاعدة   ویظل غیاب الرقابة الفعالة وآلیات المتابعة من أبرز العوائق أمام تفعیل الدمج
بیانات وطنیة موحدة لتتبع التزام المؤسسات بنسبة التوظیف، ولا نظام واضح للجزاءات أو  

الحواف وبذلك تبقى جھود الدمج رھینة مبادرات محدودة من بعض مؤسسات المجتمع المدني  
 .أو الشركات القلیلة التي ترى في الدمج قیمة إنسانیة واقتصادیة في آن واحد 

 المواءمة مع المواثیق الدولیة وتجارب الدول المقارنة -:المحور الخامس  

عند النظر إلى التزامات مصر الدولیة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نجد أنھا  
صادقت على عدد من الاتفاقیات الأساسیة التي تلزمھا باتخاذ تدابیر عملیة لضمان حق ذوي  
الإعاقة في العمل اللائق والمساواة في الفرص ومن أھم ھذه الاتفاقیات اتفاقیة الأمم المتحدة  

الخاصة بالتأھیل   ۱٥۹واتفاقیة العمل الدولیة رقم   ۲۰۰٦شخاص ذوي الإعاقة لعام  لحقوق الأ
المھني والعمالة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك اتفاقیة العمل العربیة بشأن تأھیل وتشغیل  

 المعوقین وكلھا نصوص تؤكد على مبدأ الدمج الكامل وعدم التمییز 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن الدول   ۲۷تنص المادة 
الأطراف تلتزم بالاعتراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل على قدم المساواة مع  

الآخرین بما في ذلك الحق في فرصة كسب الرزق من خلال عمل یتم اختیاره بحریة في سوق  
شاملة ویمكن الوصول إلیھا كما تلتزم الدول بحظر التمییز على أساس  عمل وبیئة عمل منفتحة و

الإعاقة في جمیع مراحل التشغیل بما في ذلك التوظیف والترقیة وظروف العمل والسلامة  
 المھنیة 

  ۲۰۱۸لسنة   ۱۰وإذا قارنا بین ما ورد في الاتفاقیة الدولیة وما تضمنھ القانون المصري رقم 
نجد أن النصوص المصریة تتوافق إلى حد كبیر مع مبادئ الاتفاقیة من حیث الاعتراف بالحق  

في العمل وتحدید نسبة للتشغیل وإلزام أصحاب الأعمال بتوفیر بیئة عمل مناسبة غیر أن الفجوة  
ھر عند التطبیق العملي فغیاب آلیات الرقابة وضعف التنفیذ یجعل الالتزام أقرب إلى  تظ

 النصوص الشكلیة منھ إلى الممارسة الفعلیة 

أكثر تحدیدا حیث نصت على ضرورة إنشاء   ۱٥۹في المقابل جاءت اتفاقیة العمل الدولیة رقم 
أجھزة وطنیة لتنسیق سیاسات التأھیل والتوظیف ودمج ذوي الإعاقة في كل القطاعات 

الاقتصادیة وھو ما لم یتحقق بعد في مصر بصورة شاملة إذ لا تزال مسؤولیات ھذا الملف 
ة أبرزھا القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي لشؤون  موزعة بین وزارات عد 

 الإعاقة من دون وجود جھة مركزیة تتابع التنفیذ وتصدر تقاریر سنویة شفافة 

وعند مقارنة التجربة المصریة ببعض التجارب الدولیة نجد أن بعض الدول العربیة حققت تقدمًا  
  لا ملموسا في سیاسات الدمج على الرغم من تشابھ الظروف الاقتصادیة فالمملكة المغربیة مث

مرسوما حكومیا ألزمت فیھ الوزارات والمؤسسات العمومیة بإنشاء   ۲۰۲۱أصدرت في عام 
لجان داخلیة لمتابعة تشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة وأدرجت مؤشرات الدمج ضمن تقاریر  

استراتیجیة وطنیة لتمكین الأشخاص ذوي   ۲۰۱۷الأداء السنویة أما الأردن فقد تبنى منذ عام  
 طا زمنیة لتوظیفھم في المؤسسات العامة والخاصة الإعاقة تضمنت خط

 المقارنة بین التجارب العربیة في تشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة  ۷الجدول رقم  



 

نسبة التشغیل   الإطار القانوني  الدولة
 المصدر أبرز آلیات التنفیذ  المقررة 

 مصر
لسنة   ۱۰القانون رقم  

وقانون العمل    ۲۰۱۸
 ۲۰۲٥لسنة   ۱٤رقم  

 نظریًا  5٪
لجان التفتیش بوزارة  
القوى العاملة دون  
 قاعدة بیانات موحدة 

مركز المعلومات  
ودعم اتخاذ القرار  

۲۰۲٤ 

 الأردن 
قانون حقوق  

الأشخاص ذوي  
 ۲۰۱۷الإعاقة 

4٪ 
استراتیجیة وطنیة  

وخطة تشغیل حكومیة  
 معلنة 

المجلس الأعلى لحقوق  
الأشخاص ذوي  

 ۲۰۲۳الإعاقة الأردن  

المرسوم الحكومي   المغرب
۲۰۲۱ 

في   7٪
المؤسسات  

 العمومیة 

لجان متابعة داخلیة  
 وتقاریر أداء سنویة 

وزارة التضامن  
والإدماج الاجتماعي  
والأسرة المغرب  

۲۰۲۳ 

إلى أن الدول التي نجحت في تقلیص فجوة   ۲۰۲۳وتشیر تقاریر منظمة العمل الدولیة لعام  
التشغیل بین ذوي الإعاقة وغیرھم ھي تلك التي ربطت بین سیاسات التشغیل والحمایة  

الاجتماعیة بحیث توفر حوافز ضریبیة وتشغیلیة لأصحاب الأعمال مقابل الالتزام بالتعیین  
 ذوي الإعاقة مسارات تدریب وتأھیل مھني متصلة بسوق العملوتؤمن للعاملین من 

 

 

 

 مؤشرات المقارنة الدولیة في تشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة   ۸الجدول رقم  

 الدولة
معدل مشاركة  

ذوي الإعاقة في  
 قوة العمل 

نسبة البطالة  
بین ذوي  

 الإعاقة 

نسبة المؤسسات  
 المصدر المھیأة بیئیاً 

منظمة العمل الدولیة   ٪92 ٪7 ٪49 ألمانیا 
۲۰۲۳ 

 ٪96 ٪5 ٪54 السوید 
الاتحاد الأوروبي  

للإحصاء یوروستات  
۲۰۲۳ 

الجھاز المركزي للتعبئة   ٪35 ٪10 ٪20 مصر
 ۲۰۲۲العامة والإحصاء  

ومن خلال المقارنة یظھر أن التحدي في مصرلا یتعلق فقط بتطبیق القوانین بل في غیاب  
الحوافز الاقتصادیة لأصحاب الأعمال وافتقار بیئة العمل إلى التجھیزات اللازمة لاستقبال  



 

العاملین من ذوي الإعاقة فضلاً عن ضعف الثقافة المؤسسیة التي ترى في الإعاقة عبئا إداریا لا  
 تنوعا بشریا 

وبذلك یمكن القول إن مواءمة التشریعات المصریة مع الاتفاقیات الدولیة تحتاج إلى نقل مركز  
الثقل من النص القانوني إلى التطبیق العملي عبر بناء قاعدة بیانات وطنیة شاملة للعمالة من  

ذوي الإعاقة ووضع خطة زمنیة ملزمة للتشغیل في القطاعین العام والخاص مع ربط الالتزام  
الحوافز والجزاءات كما تفعل أغلب الدول التي نجحت في الدمج الفعلي للأشخاص ذوي  ب

 الإعاقة في سوق العمل 

التحدیات المؤسسیة والثقافیة أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق  -:المحور السادس  
 العمل

رغم وجود إطار تشریعي مصري متقدم نسبیا مقارنة بالدول العربیة المجاورة فإن التنفیذ  
العملي یواجھ مجموعة من العوائق المتشابكة التي تعرقل تحقیق الدمج الحقیقي للأشخاص ذوي  

 الإعاقة في سوق العمل سواء في القطاعین العام أو الخاص 

 التحدي الأول  

ھو غیاب التنسیق المؤسسي فملف الإعاقة ما زال موزع بین أكثر من جھة رسمیة تشمل   
ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والمجلس القومي وكل جھة تتعامل    العملوزارة 

مع جزء من القضیة دون وجود مظلة وطنیة موحدة لتنسیق السیاسات أو متابعة التنفیذ وھو ما  
یؤدي إلى تكرار الجھود وتضارب الاختصاصات وغیاب قاعدة بیانات مركزیة دقیقة یمكن  

 أو المتابعة الاعتماد علیھا في التخطیط  

 

 

 التحدي الثاني  

یتعلق بالثقافة المجتمعیة السائدة تجاه الإعاقة إذ لا تزال النظرة الغالبة محصورة في منطق  
الشفقة والرعایة ولیس في منطق الحقوق والمساواة الأمر الذي یجعل كثیرًا من أصحاب  

الأعمال ینظرون إلى توظیف ذوي الإعاقة باعتباره عبئاً اجتماعیًا لا استثمارًا في رأس مال  
من   %  ٦۳إلى أن  ۲۰۲٤متنوع وتشیر دراسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لعام  بشري 

أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لم یتلقوا أي تدریب أو توجیھ حول أسالیب دمج الأشخاص  
 ذوي الإعاقة في أماكن العمل أو الترتیبات التیسیریة المطلوبة لھم 

 

 أبرز التحدیات المؤسسیة والثقافیة في دمج ذوي الإعاقة  ۹الجدول رقم  

النسبة أو   تفاصیلھ  نوع التحدي 
 المصدر المؤشر 

تعدد الجھات المسؤولة دون   غیاب التنسیق المؤسسي 
 جھة تنسیق موحدة 

المجلس القومي لشؤون   —
 ۲۰۲۳الإعاقة 



 

النسبة أو   تفاصیلھ  نوع التحدي 
 المصدر المؤشر 

ضعف ثقافة الدمج لدى  
 أصحاب الأعمال 

عدم تلقي تدریب أو توجیھ  
 بشأن الدمج 

مركز المعلومات ودعم   63٪
 ۲۰۲٤اتخاذ القرار  

نقص التجھیزات في  
 أماكن العمل 

عدم توافر مداخل ومصاعد  
 وتجھیزات مناسبة 

من   65٪
 المنشآت 

وزارة القوى العاملة  
۲۰۲۳ 

غیاب قاعدة بیانات وطنیة   ضعف المتابعة والرقابة 
 للتشغیل 

وزارة التضامن   —
 ۲۰۲۳الاجتماعي  

 

 التحدي الثالث 

یتمثل في ضعف منظومة التفتیش العمالي والرقابة على تطبیق القوانین فبحسب تصریحات  
  ۳مفتش عمل فقط على مستوى الجمھوریة لمتابعة ما یزید عن  ۲۰۰۰یوجد نحو   العملوزارة 

ملایین منشأة وھو ما یجعل الرقابة على التزام أصحاب الأعمال بنسبة التعیین أو توفیر بیئة  
عمل مناسبة شبھ مستحیلة عملیا كما أن القانون لم یحدد عقوبات رادعة على المخالفین واكتفى  

 ب محدودة لا تحقق الردع المطلو بإجراءات إداریة

 التحدي الرابع

فیتعلق بضعف برامج التأھیل والتدریب الموجھة لذوي الإعاقة فغالبیة البرامج الحالیة ذات   
طابع خیري أو موسمي ولا ترتبط ارتباطًا حقیقیًا باحتیاجات سوق العمل الفعلیة مما یجعل  

في المئة   ۸۰فرص تشغیل الخریجین منھا محدودة وتشیر بیانات وزارة القوى العاملة إلى أن 
 متدربین من ذوي الإعاقة لم یتمكنوا من الحصول على عمل دائم بعد انتھاء التدریب من ال

 نتائج برامج التدریب الموجھة لذوي الإعاقة  ۱۰الجدول رقم  

 المصدر نسبة من حصلوا على عمل دائم  عدد المتدربین  السنة

 ۲۰۲۲  العملوزارة  18٪ 4550 2021

 ۲۰۲۳  العملوزارة  20٪ 4930 2022

 ۲۰۲٤  العملوزارة  22٪ 5340 2023

 

 التحدي الخامس

یتصل بعدم تمثیل ذوي الإعاقة تمثیلا كافیًا داخل النقابات المھنیة أو العمالیة مما یحرمھم من   
آلیة دفاع جماعي عن حقوقھم في الأجر العادل أو بیئة العمل الآمنة أو التمییز في الترقیة  

 وبالتالي فإن صوتھم لا یجد طریقھ إلى طاولة المفاوضات أو اللجان التشریعیة 



 

ھناك التحدي المرتبط بالسیاسات الإعلامیة التي ما تزال تقدم صورة نمطیة للأشخاص    وأخیرا
ذوي الإعاقة على أنھم ضحایا یحتاجون للرعایة ولیس كمواطنین منتجین قادرین على المشاركة  

 في الاقتصاد الوطني مما ینعكس سلبًا على استعداد المجتمع وسوق العمل لتقبلّ فكرة الدمج 

كل ھذه التحدیات المؤسسیة والثقافیة تجعل من مسألة تشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة قضیة  
تتجاوز النص القانوني إلى سؤال الإرادة السیاسیة والوعي المجتمعي وھي التحدیات التي لا  

 یمكن تجاوزھا إلا بإصلاحات متكاملة تشمل القانون والإدارة والتعلیم والإعلام 

 الخاتمة والتوصیات  

یكشف تحلیل الإطار التشریعي والواقع العملي لتشغیل الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر أن  
الفجوة لا تكمن في غیاب النصوص القانونیة بقدر ما تكمن في ضعف آلیات التنفیذ والمتابعة  
وغیاب الإرادة المؤسسیة الجادة نحو الدمج الاقتصادي الحقیقي فعلى الرغم من صدور قانون  

وما تلاه من تعدیلات تشریعیة أھمھا قانون   ۲۰۱۸لسنة  ۱۰اص ذوي الإعاقة رقم حقوق الأشخ 
فإن الواقع یشیر إلى استمرار معدلات البطالة العالیة بین   ۲۰۲٥لسنة   ۱٤العمل الجدید رقم  

ذوي الإعاقة وضعف التزام القطاعین العام والخاص بنسبة التشغیل المحددة وغیاب قاعدة  
حجم المشاركة الفعلیة في سوق العمل كما أن السیاسات الحكومیة تمیل إلى  بیانات دقیقة تتابع 

 التركیز على الدعم النقدي والرعایة الاجتماعیة أكثر من التركیز على التشغیل والتأھیل المھني 

إن الدمج الاقتصادي لذوي الإعاقة لیس قضیة قانونیة فقط بل ھو اختبار حقیقي لمدى التزام  
الدولة ومؤسساتھا بمبادئ العدالة والمساواة التي نص علیھا الدستور والاتفاقیات الدولیة لذلك  

فإن التوجھ القادم یجب أن یقوم على الانتقال من منطق الرعایة إلى منطق الحقوق ومن  
 اسات الرمزیة إلى السیاسات الفاعلة السی

 التوصیات

تطویر آلیة للتنسیق بین الوزارات والھیئات المعنیة بملف الإعاقة تتولى المتابعة الدوریة   - 1
 لتطبیق القوانین وتصدر تقاریر سنویة معلنة عن نسب التشغیل الفعلیة 

إنشاء قاعدة بیانات وطنیة محدثة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل المؤھلات ونوع الإعاقة   - 2
 وموقع السكن لتسھیل مواءمة فرص العمل والتأھیل المھني مع قدراتھم 

لإعادة النص الصریح على التزام أصحاب   ۲۰۲٥لسنة  ۱٤تعدیل قانون العمل رقم   - ۳ 
الأعمال بنسبة الخمسة في المئة لتعیین ذوي الإعاقة مع تحدید جزاءات واضحة على عدم  

 الالتزام 

ربط الحوافز الضریبیة والجمركیة للمؤسسات الخاصة بمدى التزامھا بتوظیف الأشخاص    -٤
 ذوي الإعاقة وتوفیر بیئة عمل مھیأة لھم 

تطویر برامج التدریب المھني لتكون مرتبطة باحتیاجات سوق العمل الفعلیة ولیس برامج   - 5
 موسمیة أو خیریة وإشراك القطاع الخاص في تصمیمھا وتنفیذھا 

متابعة تنفیذھا  و  إدراج مؤشرات دمج ذوي الإعاقة ضمن تقاریر الأداء السنویة للوزارات   -٦
 من خلال مجلس الوزراء 



 

القرارات  تضمین معاییر السلامة والصحة المھنیة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن   -۷
 لقانون العمل لضمان بیئة عمل آمنة ومھیأة  الوزاریة

ذوي الإعاقة وضمان مشاركتھم في  ل تشجیع النقابات العمالیة والمھنیة على استحداث لجان  -۸
 المفاوضات الجماعیة 

بھذه الإجراءات یمكن للدولة أن تنتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة التطبیق الفعلي لحقوق  
الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق والمشاركة الاقتصادیة الكاملة بما یتوافق مع الدستور  

 ۲۰۳۰والاتفاقیات الدولیة وأھداف التنمیة المستدامة 

 المصادر والمراجع  

 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  ۲۰۱۸لسنة  ۱۰القانون رقم  - 1
 بإصدار قانون العمل المصري  ۲۰۲٥لسنة  ۱٤القانون رقم    -۲
 ۲۰۱٤الدستور المصري لسنة   -۳
 ۲۰۰٦اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام   -٤
 بشأن التأھیل المھني والعمالة للأشخاص ذوي الإعاقة  ۱٥۹اتفاقیة العمل الدولیة رقم    -٥
 اتفاقیة العمل العربیة بشأن تأھیل وتشغیل المعوقین   -٦
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقریر تمكین الأشخاص ذوي الإعاقة    -۷

 ۲۰۲٤في سوق العمل القاھرة 
 ۲۰۲۳لقاھرة  النشرة الإحصائیة حول التدریب المھني والتشغیل ا العملوزارة   -۸
الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقریر إحصاءات ذوي الإعاقة في مصر القاھرة    -۹

۲۰۲۲ 
 ۲۰۲۳وزارة التضامن الاجتماعي تقریر أداء برنامج كرامة القاھرة    - ۱۰
وزارة الصحة والسكان تقریر الخدمات الصحیة الموجھة للأشخاص ذوي الإعاقة القاھرة    - ۱۱

۲۰۲۳ 
 ۲۰۲۳وزارة التربیة والتعلیم تقریر الدمج التعلیمي للأشخاص ذوي الإعاقة القاھرة    - ۱۲
 ۲۰۲۳مقال الإعاقة وسیاسات التوظیف مركز حلول للسیاسات البدیلة القاھرة   - ۱۳
ورقة الدكتور قیّاتي عاشور تمكین ذوي الھمم في سوق العمل مركز المعلومات ودعم    - ۱٤

 ۲۰۲٤اتخاذ القرار  
لیة تقریر العمل والعدالة الاجتماعیة للأشخاص ذوي الإعاقة جنیف  منظمة العمل الدو  - ۱٥

۲۰۲۳ 
الاتحاد الأوروبي للإحصاء یوروستات تقریر مؤشرات الدمج الاقتصادي للأشخاص ذوي    - ۱٦

 ۲۰۲۳الإعاقة بروكسل 
المجلس القومي لشؤون الإعاقة التقریر السنوي عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة    - ۱۷

 ۲۰۲۳القاھرة  
 ۲۰۲۳المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردن التقریر الوطني   -۱۸
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغرب تقریر متابعة تنفیذ المرسوم    - ۱۹

 ۲۰۲۳الحكومي بشأن تشغیل ذوي الإعاقة الرباط  
شكاوى    مقاطع الفیدیو المنشورة على صفحة قصص رصد وموقع رصد الصحفي عن -۲۰

 ۲۰۲٤أشخاص ذوي إعاقة من الفصل التعسفي  



 

 


